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  بیان صحفي

  
  : منظمات المجتمع المدني تراجع أوضاع حقوق الإنسان في لبنان

للممارسة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ولیست  تأتي انعكاساحقوق الانسان ارضیة مشتركة 
 مسؤولیة وزارة محددة أو سلطة ناظمة 

حول اوضاع حقوق  لقاءالحكومیة للتنمیة  نظمت شبكة المنظمات العربیة غیر) 2010اكتوبر  26بیروت، (
التحضیر  في اطاراتى اللقاء . الانسان في لبنان، مع اضاءة خاصة على وضع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

المراجعة الدوریة الشاملة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق لیة آضمن لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في لبنان 
منظمات المجتمع المدني اللبناني ممثلة وممثل عن  50حوالي   شارك في اللقاء).  2010نوفمبر  10(الإنسان 

ممثلین عن البعثات الرسمیة وعدد من المنظمات الدولیة والحكومیة والأكادیمیة ووسائل الإعلام، اضافة الى 
م المحرز في ھذا وكان اللقاء فرصة لعرض ومناقشة التقد. لدول الدنمارك وتركیا وتشیكیا والولایات المتحدة

الدكتور میشال موسى رئیس اللجنة البرلمانیة معالي ، وذلك بمشاركة الإنسانلخطة الوطنیة لحقوق ا إعداد إطار
  .الخاصة بحقوق الانسان وممثلین عن وزارة الشؤون الاجتماعیة ووزارة العمل ووزارة التربیة والتعلیم

 لتنفیذي لشبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة، مشیرا الىزیاد عبد الصمد، المدیر ا الأستاذافتتح اللقاء 
تركِّز على الحقوق السیاسیة والمدنیة، الى الامم المتحدة التي تقدمھا المنظمات غیر الحكومیة  التقاریر أن معظم

فیھ الحكومات  ھذا في الوقت الذي ترتكب. في حین لا تولي اھتمامًا متساویًا للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
الدولي المادة الثانیة من العھد واشار الى ان . انتھاكات كبیرة لاسیما حیال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة
مسؤولیة الدولة ونوعیة التزاماتھا في اطار العھد المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المتعلقة ب

 obligations(وتلك المتعلقة بالنتائج ) Obligations of conduct(تتعلق بالممارسة الى مسؤولیة تنقسم 
of results .( وبالتالي، یفرض العھد حول الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مثل العھد حول الحقوق

) progressive(السیاسیة والمدنیة، التزامات وواجبات فوریة على الدولة اضافة الى التزامات تصاعدیة 
الاتفاقیات المذكورة في  الخطوات المناسبة لتقویم أثرواتخاذ  تعلق بمدى توفر القدرات والموارد للدولةت

   .الظروف المحیطة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لمختلف المجموعات في البلد المعني
ما جاء  يتدریب العماللي لالمركز اللبنان، ناقش الاستاذ ادیب ابو حبیب من من اللقاء وفي اطار الجلسة الاولى

واشار الى الانتھاك . مركزا على الحق في العمل ،التقریر الرسمي المرفوع الى مجلس حقوق الانسانفي 
الفاضح في الحق في التنظیم واستثناء الخدم في البیوت والنقابات الزراعیة والادارات الرسمیة والبلدیة من 

المؤسسة  غیاب دورواشار الى . من حقھم في التنظیم النقابي ھمانالتشریعات الخاصة بقانون العمل وحرم
 المتعلقة بالحریات النقابیة 87رقم اتفاقیة بلبنان واكد ان عدم التزام . الوطنیة للاستخدام في تنظیم العمالة الوافدة

بق من قبل الى الترخیص المسانشاء النقابات في لبنان حیث یخضع  تشكل انتھاكا للحقوق الاساسیة بالتنظیم،
یتعارض مع الاتفاقیة العربیة وھذا . للتدخل بعمل النقابات مجالاوزارة العمل  عطيیالحكومة ویخضع للحل و

واضح ان السلطات فمن ال . 87رقم واحد والتي صادق علیھا لبنان والعھد الدولي لحقوق الانسان واتفاقیة 
عن ندوق البطالة ص وقد غاب موضوع انشاء. تنظیمالسیاسیة لا تزال تتمسك بدورھا المنتھك لحریة الحق بال

  %.20الى بحیث تصل خاصة ضمن الشباب  ،البطالةنسب ارتفاع  نقاش اصلاحات قوانین العمل، بالرغم من
التجمع النسائي الدیمقراطي اللبناني واقع حقوق المرأة في لبنان،  رئیسةكما استعرضت السیدة جمانا مرعي 

 افةاكدت على دستوریة الاتفاقیة الخاصة بالغاء كو. لا تزال تكرس التمییز ضد المرأة مركزة على القوانین التي
واكدت على التوصیة التي اتت في . التمییز ضد المراة بما في ذلك ارساء التمییز الایجابي لصالح المرأة أشكال

ع اللجنة الاھلیة لمتابعة قضایا الذي اعده التجمع النسائي الدیمقراطي بالتعاون م(التقریر الخاص بحقوق المراة 
برفع التحفظات عن اتفاقیة الغاء كافة اشكال التمییز ضد المرأة وابرام والتي طالبت ) المرأة اللبنانیة

بتنزیھ الدستور والقوانین من النصوص التي تمیز ضد النساء كما طالبت . البروتوكول الاختیاري الخاص بھا
یز والعنف والى اقرار القانون الخاص بتجریم العنف الأسري ضد النساء واستحداث قوانین تحمیھن من التمی

ء تمس بالكرامة الانسانیة للنساوطالبت بالاصلاح الفوري للقوانین التي  .والفتیات مع الآلیات الایلة الى تطبیقھ
ما یكفل المساواة التامة بین تعدیل قانون العمل اللبناني باضافة الى  قانون الجنسیة وقانون العقوباتبما فیھا 

الرجال والنساء ویحقق الاجور المتساویة للعمل المتساوي ، كما یدعو التقریر الى فصل مواد القانون التي 
   .ترعى عمل النساء عن عمل الاحداث والاولاد
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في لبنان،  ناالله من المنظمة الفلسطینیة لحقوق الانسان قضیة اللاجئین الفلسطینیی وناقش الاستاذ غسان عبد
لم في لبنان،  ینالفلسطینی ینسنة من وجود اللاجئ 62فبعد . تعتبر من اكثر القضایا الاشكالیة في لبنان والتي
الخاص ومن التوصیات الاساسیة التي یوجھھا التقریر . المشرع اللبناني من ھو اللاجئ الفلسطینيیحدد 

الى الحكومة اللبنانیة اعتماد تعریفاً لفلسطینیین في لبنان بالحقوق المدنیة والإجتماعیة والإقتصادیة للاجئین ا
قانونیاً واضحاً لمن ھو اللاجىء الفلسطیني في لبنان، والغاء العمل بمبدأ المعاملة بالمثل الذي یؤدي الى حرمان 

قرار یمنح اللاجئین الفلسطینیین من العدید من حقوقھم بما أنّ الفلسطینیین لیس لدیھم دولة، اضافة الى اتخاذ 
لأوراق الثبوتیة وتطویر سیاسات واضحة تعالج معاییر السكن اللائق اأوراقاً ثبوتیة للاجئین الفلسطینیین فاقدي 

  .للاجئین الفلسطینیین
الذي كان من المفروض ان  2000/ 220وتناولت السیدة سیلفانا اللقیس من اتحاد المقعدین اللبنانیین قانون 

ناتج عن غیاب استراتیجیة  ، ھذا الوضعلاعاقة لكنھ یبقى بمعظمھ غیر مطبقیكرس حقوق الاشخاص ذوي ا
%. 83الى  ص ذوي الاعاقةنسبة البطالة ما بین الاشخا واشارت الى ارتفاع. وطنیة تساعد على تطبیق القانون

درة عام لبنان على الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة الصابالاضافة، اشارت الى عدم تصدیق 
الى غیاب المعاییر الدامجة والتنسیق بین الوزارات وتوقفت عند القطاعات التي تعتبر كما تطرقت . 2006

حقوقا منتھكة للاشخاص ذوي الاعاقة، كغیاب المعاییر الدامجة لخلق بیئة ملائمة للعمل والمناھج التربویة 
مات الصحیة والمعاییر الھندسیة في التنظیم المدني، والمباني المدرسیة التي تغیب فیھا المعاییر الدامجة والخد

واكدت على اھمیة اصدار كافة المراسیم . مأكدة على اھمیة ادخال المعاییر الدامجة في كل ھذه المجالات
الاشخاص الفلسطینیین اوضاع سوء شدة واشارت الى . التطبیقیة الخاصة بتأھیل المجالات المختلفة ببیئة دامجة

  . المحرومین من الافادة من الخدمات الصحیة والتأھیل وحق التملك خارج المخیماتذوي الاعاقة 
النقاش حول الحالة العامة لحقوق الانسان في لبنان والعمل المتعلق بالخطة أما في اطار الجلسة الثانیة، فقد ركز 
الشؤون ات وزاركل من  وممثلین عنحقوق الانسان النیابیة رئیس لجنة الوطنیة لحقوق الانسان، شارك فیھا 
اضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني، وقام بتسھیل النقاش الاستاذ  الاجتماعیة والعمل والتربیة والتعلیم

  . ، مسؤول الصفحة الاقتصادیة في جریدة الاخبارمحمد زبیب
الاولویات في ھذا  دیدتحضع الخطة الوطنیة لحقوق الانسان والى العمل المستمر لو میشال موسى اشار الدكتور

 ، بما في ذلكھو شراكة بین كل الفرقاء المعنیین بحقوق الانسان في لبنانواشار الى ان ھذا العمل . الاطار
تنطلق الخطة من دراسة واقع . المجتمع المدني منظماتالمجلس النیابي والوزارات ومؤسسات الامم المتحدة و

 حالیا ، ویتم العمل23ملف من اصل  21 فيانتھى العمل  ، وقدطبیقاالحال في لبنان ودراسة الثغرات تشریعا وت
  . على الصیاغة الاخیرة
. مستقلة بموازانتھا وطریقة عملھا تكون المقترح قیام لجنة وطنیة خاصة بحقوق الانسانفي ھذا السیاق، من 

 حقوقالاحترام  انشاء مؤسسات وطنیة خاصة بحقوق الانسان أو وضع الیة لضمانوكان نقاش حول مسألة 
كیفیة ترسیخ المقاربة الحقوقیة في كل اشكال العلاقة مع وتم التركیز على اھمیة . كل السیاسات العامة تتضمن

المجلس الاقتصادي بالاضافة، تمت الاشارة الى امكانیة الاستفادة من الدروس المتوفرة من تجربة  .المواطن
تستطیع الحفاظ على استدماتھا ودورھا  ة مستقلة لحقوق الانسانوالاجتماعي في اطار بناء تجربة لمجلس او ھیئ

  .المستقل
بعض من مشاھدات المجتمع المدني : أوضاع حقوق الإنسان في لبنان"تضمن اللقاء إطلاق كتیب بعنوان وقد 

، والذي یشمل تقاریر انتقائیة من قبل مجموعة من منظمات المجتمع "في ضوء المراجعة الدوریة الشاملة
مدني التي تقدمت الى مجلس حقوق الانسان بتقاریر حول الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، حقوق المرأة، ال

 .وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للاجئین الفلسطینیین في لبنان


